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  مدرس القانون الجنائي

   جامعة الموصل-كلية الحقوق 

  :المقدمة 
ین  ة ب دأ الملاءم اة مب ى مراع ة عل راءات الجزائی انون الإج رص ق یح

راءة : مصلحتین ھما تھم الب ي الم دأ أن الأصل ف ا لمب ة تطبیق ة الفردی ًضمان الحری
ة حتى تثبت إدانتھ ولا یكو ن ذلك إلا من خلال حكم قضائي قطعي، وضمان فاعلی

داء، بوضعھ  ن الاعت ة م وق والمصالح الاجتماعی ھ للحق ي حمایت قانون العقوبات ف
لیمة ة صحیحة وس ن خلال إجراءات قانونی ذ م ن . موضع التنفی ى یمك ویجب، حت

راءة، ة الب ى قرین تنادا إل ھ، واس دف من ق الھ ي أن یحق ي الجزائ انون الإجرائ  أن ًللق
تحكم قواعده مبادئ معینة وأساسیة اتفقت علیھا جمیع التشریعات، وذلك بأن تضع 
لا  ة، ف ذه الحری س ھ زم أن تم ا ل رد، وإذا م ة الف رام حری ا احت ا دوم صب أعینھ ًن
ن الإجراء  ى الغرض م ة الوصول إل یكون ذلك إلا بالقدر اللازم والضروري بغی

ب المص ي الذي یمس ھذه الحریة، إذ یجري تغلی رد ف ى مصلحة الف ة عل لحة العام
  .مثل تلك الأحوال

تھم  ة الم ي مواجھ ازات ف دة امتی ة ع سلطات العام نح ال فإذا كان القانون یم
تھم  وفر للم ك ی ل ذل ي مقاب ھ ف ة، فإن ق العدال ة وتحقی ى الحقیق ن أجل الوصول إل م
رز  ن أب ل م ة، ولع سلطات العام ازات ال ة امتی ن مواجھ ھ م وق تمكن ضمانات وحق

ذه ي ھ ة تعن ذه القرین راءة، وھ ة الب دفاع وقرین ق ال ي ح وق ھ ضمانات والحق  ال
ان وزن  ا ك ھ ومھم ي تحوم حول افتراض البراءة للمتھم مھما كانت قوة الشكوك الت

                          

   .١٧/١١/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١٠/٤/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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م . الأدلة التي تحیط بھ ن ث ة، وم واد الجزائی ي الم ات ف وھي التي تحكم قواعد الإثب
ن فإن قرینة البراءة تنقل عبء الإثبات على عاتق تھم م  سلطات التحقیق ویعفي الم

ئلة  ن الأس ة ع دم الإجاب ي ع ق ف تھم الح ك أن للم ى ذل ب عل ھ، ویترت ات براءت إثب
  .الموجھة إلیھ والتزام الصمت ولا یعد سكوتھ قرینة ضده

ا أن یكون موضوع البحث –لذلك فإن حق المتھم في الصمت  د ارتأین  وق
ى  ھو حق مقرر في مواجھة سلطات التحقیق، إلا– دوره إل اج ب ذا الحق یحت  أن ھ

ق  اك سلطات التحقی ن انتھ ھ م ضمانات توفر للمتھم الاطمئنان في ممارستھ وتحمی
  .لھذا الحق

راءات  ض الإج ا، إذ أن بع یس مطلق صمت ل ي ال تھم ف ق الم ى أن ح ًعل
  .تفترض مشاركة المتھم فیھا وعدم التزام الصمت

ث كالیة البح ضم:إش ول ال ث ح كالیة البح ز إش ا  تترك ن أن یوفرھ ي یمك انات الت
ھ ، فضلا عن  ة من ق الغای ي الصمت وتحقی ًالقانون للمتھم من أجل ممارسة حقھ ف
أي  ي عدم الإدلاء ب تھم ف ب الم ین جان ة ب ن خلال الموازن ذا الحق م رسم حدود ھ
ا  دعوى إطارھ تیفاء ال رورة اس ي ض ة ف صلحة العام ب الم ھ وجان ات تدین معلوم

  .الشكلي والعلم بعناصرھا
ث ة البح وانین :منھجی ین الق ة ب لال المقارن ن خ ارن م نھج المق ى الم وم عل  وتق

نھج  سائل ، والم ض الم ي بع ة ف ذلك الآراء الفقھی سرة وك ة المتی ة والأجنبی العربی
  .التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة ومناقشتھا 

ة البحث ة :ھیكلی سیم ھیكلی د اقتضى تق ة بالموضوع فق ن أجل الإحاط البحث  وم
  :كالآتي

  ماھیة حق المتھم في الصمت: المبحث الأول
  التعریف بالمتھم: المطلب الأول  
  مفھوم حق المتھم في الصمت: المطلب الثاني  
  حق المتھم في الصمت في الأنظمة التشریعیة المختلفة: المطلب الثالث  

ة وموقف الفق:  المبحث الثاني شریعات الحدیث ي الت ي الصمت ف تھم ف ھ حق الم
  والقضاء منھ

  موقف التشریعات الدولیة والوطنیة: المطلب الأول
  موقف الفقھ: المطلب الثاني
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  موقف القضاء: المطلب الثالث
  ضمانات حق المتھم في الصمت ونطاقھ: المبحث الثالث

  ضمانات حق المتھم في الصمت: المطلب الأول
  نطاق حق المتھم في الصمت: المطلب الثاني

  الخاتمة

  لأولالمبحث ا
  ماهية حق المتهم في الصمت
تھم(الحق في الصمت مقرر للشخص الذي یوصف بـ  ن ) الم ره م دون غی

م  تھم ث ى الم رف أولا عل د أن نتع ذا لاب ة، ل دعوى الجزائی راف ال خاص وأط ًأش
ة  ي الأنظم نوضح بعد ذلك مفھوم الحق في الصمت و مدى الأعتراف بھذا الحق ف

  :تقسیم المبحث إلى ثلاثة مطالب وكالآتيالتشریعیة المختلفة، لذا یقتضي 
  التعریف بالمتھم: المطلب الأول
  مفھوم حق المتھم في الصمت: المطلب الثاني
  حق المتھم في الصمت في الأنظمة التشریعیة المختلفة: المطلب الثالث

  
  

  المطلب الأول
  التعريف بالمتهم

ي الإ ك أن الأصل ف شخص، ذل ا ال ف بھ ة یوص فة طارئ ام ص سان الاتھ ن
ة تتوسط  ة وقتی ل مرحل شخص یمث ذا الوصف الطارئ لل البراءة، وھذا یعني أن ھ
بین وصفي البراءة والإدانة، وھذا الوصف إما أن یزول فیعود الشخص إلى أصلھ 

  .في البراءة أو یتغیر إلى الإدانة عند ثبوت التھمة
ارئ  ف الط ذا الوص ف بھ ذي یوص شخص ال ام(وال ا، ) الاتھ د متھم ًیع

م والمتھ م وأیھ ع تھ ة ظن والجم َم لغة من التھمة وأصلھا الوُھمة من الوھم، والتھم ِ ُّ ُّ ّ ً
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ھُ ھُ وأوھم َالرجل واتھمت تھم : َ و م و فھ م ھ ھ، واتھ تھم ب ا ی ة أي م ھ التھم أدخل علی
ُوتھیم واتھم الرجل إذا صارت بھ الریبة، واتھمتھُ ظننت فیھ ما نسب إلیھ ُ َّ)١(.  

ور ضده (رفھ البعض ومن الناحیة القانونیة فقد ع المتھم ھو كل شخص تث
ھ والخضوع  ًشبھات بارتكابھ فعلا إجرامیا، فیلتزم بمواجھة الادعاء بمسؤولیتھ عن ً
م  ا ث دیر قیمتھ للإجراءات التي یحددھا القانون وتستھدف تمحیص ھذه الشبھات وتق

  .)٢()تقدیر البراءة أو الإدانة
ف )المتھم(وعلى الرغم من أھمیة ھذا المصطلح   فإن التشریعات في مختل

شریعات  ت الت ا واختلف ستحقھا، كم ي ی ة الت ا الكافی ر عنایتھ ط الأم م تع دول ل ِال
  .بخصوص المرحلة التي یبدأ فیھا الاتھام

ادة  ي الم د ) ٢(فف ي یع ة الأردن ات الجزائی ول المحاكم انون أص ن ق م
ذي شخص ال ھ، وھو ال و المشتكي علی ام ھ ام المدعي علیھ في دعوى الحق الع  تق

ھ . الدعوى ضده ًویسمى متھما إن اتھم بجنایة وصدر قرار اتھام بذلك، وإذا ظن فی
ذلك ن ب رار ظ در ق ا وص سمى ظنین ة فی ادة )٣(ًبجنح ارت الم انون ) ٨(، وأش ن ق م

ى أن  سطیني إل ة الفل راءات الجزائی ة "الإج وى جزائی ھ دع ام علی خص تق ل ش ك
  ".ًتسمى متھما

ا أما ما یمیز المشتبھ فیھ عن ا ارق بینھم لمتھم فیرى عدد من الفقھاء أن الف
ناد  ي إس شك ف د ال ى ح ھو في قیمة الشبھات أو الأدلة الموجھة إلیھ، فإذا وصلت إل
ا  رجح معھ ساطة بحیث لا ی ن الضعف والب ا إذا كانت م ا أم ان متھم ھ ك ًالتھمة إلی

  .)٤(الاتھام فیكون الشخص في موضع الاشتباه
م ھ ل ي فإن شرع العراق ا الم ام أم دأ الاتھ ذ بمب ھ أخ تھم ولكن ا للم ط تعریف ً یع ِ

ع الاستدلالات  ة جم ًابتداء سواء كان ذلك في دور التحري عن الجرائم، أي مرحل
ق  ھ المحق ذي یجری ق ال ة التحقی ي مرحل التي یتناولھا عضو الضبط القضائي، أو ف

                          
لد ) ١(  .٦٤٤، ص١٩٥٦، دار بيروت، بيروت، ١٢لسان العرب لأبن منظور، ا
 ٩٦،ص١٩٨٢محمود نجيب حسني، شرح قانون الأجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، .د) ٢(
ج قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري هذا الاتجاه في) ١(  .منه) ٢( المادة وقد 
ـــة، القـــاهرة، .د) ٢( ـــر الإكـــراه علـــى الإرادة في المـــواد الجنائيـــة، دار النهـــضة العربي ـــاح، أث ـــسعيد عبـــد الفت ، ٢٠٠٢محمـــد ال

 .٢٣٦ص
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ة  ع الأدل رائم وجم ن الج ري ع ة التح ي مرحل ق، فف ي التحقی راف قاض ت إش تح
رت ادة ذك ام الم ارة ٤٣ أحك ة عب ات الجزائی ول المحاكم انون أص ن ق  م

ھ "..............  سندة إلی ة الم ن التھم تھم ع سأل الم ة ........" وی ي مرحل ا ف أم
واد  ام الم ت أحك د تطرق دائي فق ق الابت صطلح ٥٧-٥٠التحقی ى م تھم( إل ي ) الم ف

  .كافة مراحل التحقیق
تھم وبھذا فإن قانون أصول المحاكمات الجزا ین الم رق ب ي لا یف ة العراق ئی

صفة  ذه ال تھم یوصف بھ والمشتبھ فیھ، فھو یأخذ بالمفھوم الواسع للمتھم، إذ أن الم
ة أو  م قضائي بالإدان في جمیع المراحل قبل وبعد إقامة الدعوى ولحین إصدار حك

تھم إذ  البراءة، وھذا بخلاف بعض القوانین ضیق للم المفھوم ال الأخرى التي تأخذ ب
ة یع دعوى الجزائی م تحرك ال ع الاستدلالات ول د الشخص مشتبھ بھ في مرحلة جم

  .)١(ضده، فالاشتباه مرحلة سابقة على الاتھام
د  ر ق ذا الأخی ي أن ھ وم ف ن المحك ف ع تھم یختل إن الم ب آخر ف ن جان وم
ف عن  المتھم یختل ة، ف بوشرت ضده الإجراءات الجزائیة وصدر علیھ حكم بالإدان

ستفید المحكوم علیھ من اني ی ى أن الأول دون الث ھ إل انوني مرجع ز الق  حیث المرك
  .)٢(من قرینة البراءة

نقض  ة ال د قضت محكم تھم فق ف الم ن تعری ف القضاء م سبة لموق أما بالن
ادة "المصریة  ن الم ى م ات، ١٢٦أن المتھم في حكم الفقرة الأول انون العقوب ن ق  م

ة معی اب جریم ام بارتك ھ الاتھ ھ إلی ن وج ل م و ك ام ھ اء قی ك أثن ان ذل و ك ة ول ن
مأموري الضبط القضائي بمھمة البحث عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الاستدلالات 

  .)٣("التي تلزم للتحقیق والدعوى

                          
مــروك نــصر الــدين، مراحــل جمــع الــدليل في قــانون .مثــال ذلــك قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري، انظــر في ذلــك د) ١(

ـــة، ـــة، عالإجـــراءات الجزائي ـــدول العربي ـــة العامـــة لجامعـــة ال ـــة للفقـــه والقـــضاء، الأمان ـــة العربي ل ، ٣٢ بحـــث منـــشور في ا
 .٢٠، ص٢٠٠٥

 .٩٦محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص.د) ٢(
جمـال جـرجس مجلـع، الـشرعية الدسـتورية . أشـار إليـه د٤٨٨، ص٧٥، ق٤٦ أحكام الـنقض س٨/٣/١٩٩٥نقض ) ٣(

 .٢٦، ص٢٠٠٦ الذهبي، القاهرة، لأعمال الضبطية القضائية، النسر
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ع  المفھوم الواس ذ ب ذي یأخ اه ال د الاتج صري یؤی ضاء الم ح أن الق وواض
ة التح ذ مرحل ة من تھم بجریم ري للمتھم، إذ أن في ذلك ضمان لحقوق الشخص الم

ل عضو  ن قب ھ م سوة مع ھ أو استعمال الق ھ أو تعذیب وجمع الأدلة كعدم التعرض ل
  .)١(الضبط القضائي، إذ أن ھذه الأفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات

  
  

  المطلب الثاني
  مفهوم حق المتهم في الصمت

ال  ھ أعم ة تنصب علی سلبي للإجراءات الجزائی لم یعد المتھم الموضوع ال
راه سر والإك زاع الق ى انت ا إل ن طریقھ دف ع ة وتھ سلطات العام ره ال ي تباش  الت

تھم  ار الم ا ص ة، وإنم راف بالجریم ورة الاعت ي ص ة ف شریعات –الحقیق ي الت  ف
ستمدھا –الحدیثة  ة ی وق إجرائی  أحد أطراف الدعوى الجزائیة، ولھ بھذه الصفة حق

دي دفا ي أن یب ھ ف و حق وق ھ ذه الحق وھر ھ انون مباشرة، وإن ج ن الق ى ًم ھ عل ع
  .)٢(النحو الذي یقدر أنھ ادعى إلى مصلحتھ، ویعني بذلك أنھ لھ حریة الكلام

شة  ة نظره ومناق ر عن وجھ ي التعبی ویشمل حق المتھم في حریة الكلام ف
شخص  ة ال الشھود وحقھ في عدم الكلام، أي التزام الصمت، ویعني ھذا الحق حری

دة المتھم في الإجابة عما یوجھ إلیھ من أسئلة أو ا ة، إذ أن القاع اع عن الإجاب لامتن
سان،  وق الإن ن حق ھي عدم إجبار الشخص على الكلام بأي وسیلة، لأن ھذا حق م
ة  ى الإجاب ھ عل شخص وحمل ى ال داء عل ھ بالاعت ة مخالفت ومن ثم لا یجوز لأي جھ

ئلة ن الأس ى )٣(ع اب عل و أج ى ل ة حت ي الإجاب تمرار ف دم الاس تھم ع ا أن للم ، كم

                          

 .من قانون العقوبات المصري) ١٢٦(من قانون العقوبات العراقي، والمادة ) ٣٣٣(انظر المادة ) ٤(
 .٩٧محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص.د) ١(
 .٢٦٩محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص.د) ٢(
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ا  ا، كم ض منھ ن بع ضلا ع با ف راه مناس ذي ی ت ال ار الوق ي اختی ق ف ھ الح ًأن ل ً
  .)١(الطریقة التي یبدي بھا دفاعھ

ن  ة م راءة ونتیج ة الب الا لقرین أتي إعم ا ی صمت إنم ي ال تھم ف ق الم ًوح
م  ھ بحك ت إدانت ى تثب ريء حت تھم ب أن الم رض ب ي تفت ة الت ذه القرین ا، ھ نتائجھ

دعوى، ًقضائي، ولأن ھذه القرینة تبقى قائما وت فرض نفسھ على جمیع إجراءات ال
ھ،  سوب إلی ة المن ي التھم وكنتیجة لذلك، لا یطلب من المتھم تقدیم أي دلیل لكي ینف
إن  ھ ف ًأي أنھ غیر مطالب بإثبات براءتھ القائمة أصلا بمقتضى قرینة البراءة، وعلی

ھ وال، ول داء أي أق ي الغالب في الفقھ یؤید منح المتھم الحریة الكاملة في إب  الحق ف
  .أن یلتزم الصمت

اب  ن أرب دأ أم م تھم مبت ان الم واء ك ین س ع المتھم رر لجمی ق مق ذا الح وھ
رمین  ة المج ن طائف التكوین أم م رمین ب ة المج ن طائف ان م واء ك سوابق، وس ال
ن  ي، وم ًبالصدفة، فالمتھم أیا كان ھو شخص إجرائي ولیس مجرد موضوع إجرائ

ھ أ صفة عن ذه ال ة ھ ن إزال م لا یمك د ث ا القواع ي تقررھ ة الت ن الحمای ھ م و حرمان
  .)٢(الأساسیة في القانون لأطراف أو أشخاص الدعوى

تھم؟ إن أسباب الصمت  لكن ما الدوافع والأسباب الكامنة وراء صمت الم
ي  ل الحقیق و الفاع ز ھ خص عزی اذ ش ى إنق رص عل ة أو الح ون بالرغب د تك ق

ھ أھ)٣(للجریمة اء ، أو التستر على أمور تمثل لدی م یفضل الإبق ن ث ة خاصة، وم می
ھ  ؤدي كلام ة خشیة أن ی ة المرتكب ة الواقع اء حقیق على سریتھا، أو الرغبة في إخف
ده، أو  ا وال ة ارتكبھ ھ تھم دما توجھ إلی ن عن ك كصمت الأب إلى افتضاح أمره، وذل
ة  سكوت إزاء تھم في حالات الزنا عندما یضبط الشخص بمنزل صدیقتھ فیفضل ال

سیة )٤( على شرف صدیقتھًالسرقة حفاظا ة نف ، وقد تكون أسباب الصمت نتیجة حال
ھ أو  سؤال الموجھ إلی ھ لل ة أو عدم فھم تصیب المتھم بسبب مواجھة سلطات العدال

                          
يــد عبــد الهــادي الــسعدون، اســتجواب المــتهم، أ) ٣(  جامعــة بغــداد، –طروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة القــانون عبــد ا

 .٣٣٣، ص١٩٩٢
 .٤٨٦، ص٢٠٠٥كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان، .د) ١(
نام، علم النفس القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، .د) ٢(   .٦١، ص١٩٧٩رمسيس 
 .٢٧٠صدر سابق، صمحمد السعيد عبد الفتاح، م.د) ٣(
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ى  ة عل ة الإجاب ى طریق ھ عل شارة محامی ي است ھ ف ھ أو رغبت ھ علی ة إجابت حقیق
  .الأسئلة

ا أن یكون ا وإم ا أن یكون صمتا طبیعی تھم إم ًوصمت الم دا، ً ً صمتا متعم ً
ة  ستطیع الإجاب ا لا ی وتتحقق الحالة الأولى عندما یكون الشخص أصم أو أبكم، فھن
صم  ر ال ى خبی ا أو إل ان یعلمھ ة إذا ك ى الكتاب أ إل ئلة، ویلج ن أس ھ م ھ إلی ا یوج عم
ق  د فیتحق ا الصمت المتعم شخص، أم ذا ال والبكم لیترجم الإشارات الصادرة عن ھ

ة عندما یكون الشخص طبیعی ھ عن الإجاب ع بإرادت ن یمتن ًا متمتعا بكل الحواس ولك ً
م  شخص الأصم أو الأبك د یلجأ ال ك، وق ي ذل ھ ف ھ لرغبت عن الأسئلة التي توجھ إلی
ضھ أو  ى رف ة عل ھ دال صادرة من ارات ال ون الإش دما تك د عن صمت المتعم ى ال إل

  .امتناعھ عن الإجابة عن الأسئلة التي توجھ إلیھ
 

 المطلب الثالث

  المتهم في الصمت في الأنظمة التشريعية المختلفةحق 
ت  ة تعاقب ة للإجراءات الجنائی شریعیة ثلاث ة ت یتفق الفقھ على أن ثمة أنظم
ام  امي والنظ ام ألاتھ ي النظ شریة وھ ات الب ي المجتمع شریعي ف ور الت ي التط ف

ام المختلط ي والنظ ة . التنقیب ین ونظرة خاص یم سیاسي مع ل نظام بتنظ رتبط ك وی
ین مصلحتي إلى  ق ب ي التوفی ین ف ام وأسلوب مع حقوق الفرد حین یوجھ إلیھ الاتھ

ة دعوى الجنائی ي ال . )١(المجتمع والمتھم وتحدید خاص للدور الذي یناط بالقاضي ف
الحق  تھم ب ع الم دى تمت ة وم ذه الأنظم ي ھ لذا سوف نتطرق إلى الفكرة الأساسیة ف

ل ن ي ظل ك ئلة ف ن الأس ة ع دم الإجاب صمت وع ي ال ى ف روع عل ة ف ي ثلاث ام ف ظ
  .التوالي

  الفرع الأول
  النظام الاتهامي

                          
 .٤٢محمود نجيب حسني، مصدر سابق ، ص.د) ١(
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و  انوني الأنجل ام الق ي النظ ائدة ف ام س ذا النظ یة لھ رة الأساس زال الفك لات
أمریكي والبلاد التي أخذت عنھ، ویعد من أقدم النظم التي عرفتھا الإنسانیة، ویقوم 

ة لا ت دعوى الجزائی راءات ال اس أن إج ى أس ام عل ذا النظ راءات ھ ن إج ف ع ختل
ا  دعي فیھ دور الم وم ب ین خصمین یق ارزة ب زال أو مب دعوى ن الدعوى المدنیة، فال
ن اضطلع  تھم أو م ھ الم دعى علی دور الم وم ب من أضرت بھ الجریمة، في حین یق
د  ھ بع بدور ما في ارتكابھا، والقاضي یقوم بدور الحكم بینھما یحكم لمن ترجح أدلت

تھم كي فحصھا، ویتم اختیاره برضا  ن نظراء الم متبادل بینھما ویتعین أن یكون م
  .)١(یحسن تقدیر ظروفھ

ذي یتحمل عبء  و ال دعي ھ ھ أو الم ي علی ى أن المجن ویقود ھذا النظام إل
دة  ة عملا بالقاع ات التھم ة لإثب ع الأدل ي جم ة ف سلطات العام دخل ال ات ولا تت ًالإثب

ن ادعى وا(التي تحكم الدعوى المدنیة  ى م ة عل رالبین ن أنك ى م ین عل ذا ). لیم وبھ
  فإن ھذا النظام یفترض في المتھم البراءة 

م  ى یصدر الحك ھ حت ا بحریت ًویكفل لھ عدة ضمانات تتمثل في تركھ متمتع
ى  ھ عل ھ لحمل ھ أو إكراھ لام أو تعذیب ى الك اره عل واز إجب دم ج ھ، وع بإدانت

  .الاعتراف
ة إلا  ر التھم رف أو ینك ي أن یعت ق ف تھم الح ع أن للم ن وم كوتھ ع  أن س

ذا  صدر ھ د م ذي یع اني ال انون الروم ي الق راف ف ادلا للاعت د مع ان یع ة ك ًالإجاب
ھ )٢(النظام ھ الخصوم أمام ا یقدم ن خلال م ة م ى الحقیق ، إذ أن القاضي یتوصل إل

ان  ھ وبی دیم أدلت ي تق صم ف ارة الخ ى مھ ف عل سبیة تتوق ة ن ي حقیق ات، فھ ن بین م
ن ، ومن ثم كان من الطبیعي)٣(حججھ  أن سكوت المتھم إزاء ما یقدمھا خصومھ م

  .ًبینات وحجج تدینھ دافعا لقناعة القاضي بإدانتھ
م  ذي ل ذا النظام ال ة ھ وبذلك یتضح أن الحق في الصمت كان نتیجة لطبیع
ا  م فیھ دعوى یحك ا أن ال شكل واضح طالم ق ب إجراء تحقی یظھر فیھ الاستجواب ك

ي ت ة ًالقاضي بناء على الأدلة والحجج الت ذا یعكس طبیع دعوى، وھ ا ال دمھا طرف ق
                          

 .٤٣ المصدر السابق، ص)١(
 .٢١، ص٢٠٠٣، ١ حسن يوسف، الشرعية في الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، عمان، ط)٢(
 .١٩، ص٢٠٠٤، ١محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، عمان، ط. د)٣(



  ٢٨٢                                                                          حق المتھم في الصمت

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

ھ  ك بإعطائ تھم وذل ا مصلحة الم ًالنظام الاتھامي في تأكیده على حریة الفرد مراعی
ًقسطا وافرا من الحریة للدفاع عن نفسھ ً.  

  الفرع الثاني
  النظام التنقيبي

ر  ھ ظھر أث امي، لأن ایرة لفكرة النظام الاتھ یقوم ھذا النظام على فكرة مغ
سیاسیة ظھور السلط رات ال القوة نتیجة التغی ع ب ت تتمت ي كان ة الت ة للدول ة المركزی

ذا النظام  ھ ھ وم علی ذي یق التي حدثت في المراحل التاریخیة المختلفة، والأساس ال
رار  ة لإق ار الحقیق ى إظھ ھو أنھ یعتمد على مجموعة من الإجراءات التي تھدف إل

ة لا تلح اب بصفة أن الجریم ي العق ة ف ده سلطة الدول ھ وح المجني علی ًق ضررا ب
ع  ذا النظام لا یتمت تھم بموجب ھ ھ، والم ع بأكمل ى المجتم ًوإنما صارت عدوانا عل
ن إجراءات،  ذ نحوه م ا یتخ ا ھو محل لم ھ، وإنم ة ب ة خاص ة معین وق إجرائی بحق
ي  ق دون أن یعطى فرصة للإسھام ف ة التحقی سلطة جھ تھم، یخضع ل وھو أي الم

صو ة، إذ أن الخ ع الأدل ین جم صیا ب ا شخ ست نزاع ام لی ذا النظ ي ھ ة ف ًمة الجنائی ً
  .)١(المتھم وغیره كما ھو الحال في النظام الاتھامي

سلطة أن یبحث عن  ل ال ذي یمث ق ال ى المحق ق أصبح عل ذا المنطل ومن ھ
تھم،  ات الم شتكي أو بطلب ات الم د بطلب ة دون التقی ا ملائم یلة یراھ ة وس ة بأی الحقیق

لال التحق راد خ ا ی ة الجرم محل لأن م ت قرین ة، وحل ى الحقیق ول إل ق ھو الوص ی
  .قرینة البراءة

ة    ة القانونی دأ نظام الأدل ا مب د منھ ان یح وعلى الرغم من أن ھذه السلطة ك
ھ  ق قناعت ى وف ة عل دیر الأدل لطة تق ي س د القاض ذي یفق ضاء وال تحكم الق ا ل ًمنع

ة یحددھا ا ة معین ى أدل ھ إل ا، الشخصیة، إذ یجب أن تستند قناعت انون دون غیرھ لق
ي  م ف دلیل الحاس ھ ال ة وأن ید الأدل ھ س رة لأن ة كبی راف أھمی ى للاعت ھ أعط إلا أن
ان  ذي ك الدعوى، وقد رخص كل السبل للحصول علیھ حتى عن طریق التعذیب ال

  .)٢(یفضي في بعض الأحیان إلى وفاة المتھم
اره تم إجب ى لذلك لم یكن للمتھم حق الصمت في ظل ھذا النظام وكان ی  عل

صادر  سي ال ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ك ق ى ذل الكلام، وقد نص صراحة عل
                          

 .٢١، ص المصدرالسابق)١(
 .٢٣محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص.  د)٢(
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راف ١٦٧٠عام  تھم الاعت ن الم ب م ق أن یطل ى الحاكم أو المحق  من أنھ یجب عل
راف خلال  ھ الاعت ب من ھ وطل م یعترف عذب بارتكاب الجریمة قبل التعذیب، فإن ل

  .)١( اعترافھ بعد التعذیبالتعذیب فإن اعترف أنھى تعذیبھ وطلب منھ تأیید
سلطة  صالح ال ب م ى تغلی د عل ام یعتم ذا النظ دم أن ھ ا تق ضح مم ویت
ة  ة الفردی د بالحری والجماعة على مصلحة الفرد بعكس النظام الاتھامي، فھو لا یعت
ل  ًبقدر اعتداده بالوصول إلى الحقیقة وإدانة المجرم، وھو بذلك یعطي مجالا للتنكی

سط بالمتھم في سبیل الحصو ي أب ة ف ة الجنائی ؤذي العدال ا ی ذا م ل على الحقیقة، وھ
  .صورھا والتي تقوم على مبدأ براءة المتھم حتى تثبت إدانتھ

  الفرع الثالث
  النظام المختلط

فة  ل الفلاس ن قب د م شر للنق امن ع رن الث ي الق ي ف ام التنقیب رض النظ تع
ا ف ادات أثرھ ذه الانتق ان لھ ذیب، وك ق بالتع ا یتعل ة فیم ذا ًوخاص محلال ھ ي اض

  النظام وبروز نظام جدید یجمع 
ذي فرضھ  و النظام المختلط ال ا وھ ى عیوبھم سابقین ویتلاف ا النظامین ال بین مزای

شریة ضارة الب ي الح ع ورق ور المجتم م . تط ي معظ سائد ف و ال ام ھ ذا النظ وھ
  .التشریعات العربیة وإن كان ذلك بنسب متفاوتة وصور شتى

ى إ ع ویعمل ھذا النظام عل ان المجتم ى كی ین المحافظة عل وازن ب ة الت قام
ن  ان وسلامة وأم ة وینتھك كی ن یرتكب جریم اب لكل م ن خلال التصدي بالعق م
ن  ھ م ي تمكن ضمانات الت ام وال ھ الاھتم ي إعطائ رد ف صلحة الف ین م ع وب المجتم

  .)٢(الدفاع عن نفسھ وإثبات براءتھ من التھمة
ي وبذلك فإن السلطة في ھذا النظام ھي ال ة الت ولى التنقیب عن الأدل ي تت ت

ذلك لا یكون  راءة، ل توصلھا إلى الحقیقة وفي مقابل ذلك فإن المتھم یفترض فیھ الب
ة عن  ًملزما بالكلام ولا إجباره على ذلك أو استخدام التعذیب معھ ولھ حریة الإجاب

  .الأسئلة التي یریدھا ولھ حق الصمت

                          
 .٢٤، ص١٩٧٦ ، مطبعة دار السلام، بغداد، ١ سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج)١(
 .٢٤محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص.د) ١(
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ي ویتضح من ذلك أن حق المتھم في الصمت في  النظام الاتھامي أصبح ف
تھم  مانات للم دة ض رر ع ذي یق انون ال ب الق ررا بموج ا مق ام حق ذا النظ ل ھ ًظ ً
ادل  ة أو مع ل للإدان ة أو دلی كوتھ قرین ار س دم اعتب ا ع ق ومنھ ذا الح ة ھ لممارس

  .ًللاعتراف بخلاف ما كان مقررا في القانون الروماني في ظل النظام الاتھامي

  المبحث الثاني
  وموقف الفقه والقضاء منه تهم في الصمت في التشريعات الحديثةحق الم

ف  سوف نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول موق
ى موقف  اني إل ب الث ي المطل التشریعات من حق المتھم في الصمت فیما نتطرق ف

  .الفقھ من ھذا الحق ثم سنبین موقف القضاء في المطلب الثالث

  لأولالمطلب ا
  موقف التشريعات الدولية والوطنية

ة موضوع حق  تناولت المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنی
ررت  ال ق المتھم في الصمت مؤكدة علیھ وعلى ضرورة احترامھ، فعلى سبیل المث

ا سنة  ي برم دة ف ة المنعق سائل الجنائی ن المرغوب  "١٩٣٩اللجنة الدولیة للم ھ م أن
رر سھ، وإذا رفض فیھ أن تق ام نف شخص بإتھ زام ال دم إل دأ ع وانین بوضوح مب  الق

ة  اقي الأدل ى ب ة بالإضافة إل دیر المحكم إن تصرفھ یكون محل تق المتھم الإجابة ف
ة ى الإدان دلیل عل صمت ك ار ال ت دون اعتب ي جمع ؤتمر "الت یات الم ن توص ، وم

نة  ا س ي روم د ف ات المنعق انون العقوب سادس لق دولي ال ض١٩٥٣ال ر "ًا  أی لا یجب
ق  ار الطری ي اختی و حر ف ا، فھ ى لا یكره علیھ اب أول المتھم على الإجابة، ومن ب

ي " ًالذي یسلكھ محققا لمصلحتھ وأوصت لجنة حقوق الإنسان بھیئة الأمم المتحدة ف
ایر ٥ ؤال أو ١٩٦٢ ین ل س ب قب سھ، ویج د نف شھادة ض ى ال د عل ر أح ألا یجب  ب

و ھ أو محب وض علی خص مقب ل ش تجواب ك زام اس ي الت ھ ف ا بحق اط علم ًس أن یح



                                                       ٢٨٥                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

م . )١(الصمت ن الأم صادر م سیاسیة ال ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ا أشار العھ كم
  .)٢(المتحدة إلى عدم إكراه المتھم على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بالذنب

ھ  ى وج ھ عل ذ ب ا تأخ ا فإنھ تلاف نزعاتھ ع اخ ة م شریعات الوطنی ا الت أم
  .ص الصریح والأحكام الضمنیةیتراوح بین الن

ادة  صت الم د ن ي /٤٧فق تور الیمن ن الدس د ".... ب م ذي تقی سان ال وللإن
ھ ضور محامی وال إلا بح ة أق ن الإدلاء بأی اع ع ي الامتن ق ف ھ الح صت ". حریت ون

ادة  سوداني /٤الم ة ال راءات الجنائی انون الإج ن ق ى ".... د م تھم عل ر الم ولا یجب
ق تقدیم دلیل ضد نفسھ ولا  ي یتعل ة الت ر الحدی ي الجرائم غی ین إلا ف توجھ إلیھ الیم

ر اص للغی ق خ ا ح ادة ". بھ ارت الم ا أش ة ٩٧كم راءات الجزائی انون الإج ن ق  م
ة  ئلة الموجھ ى الأس ة عل ي الصمت وعدم الإجاب تھم الحق ف ى أن للم الفلسطیني إل

ادة  ا أشارت الم ق، كم ة التحقی ي ٢١٧إلیھ في مرحل ى ذات الحق ف ھ إل ة  من مرحل
  .)٣(المحاكمة

ھ لا  ضح أن صري، فیت ة الم راءات الجنائی انون الإج ف ق سبة لموق ا بالن أم
ى  نص عل یوجد نص یقرر صراحة إلزام المتھم بالكلام أو الإدلاء بأقوالھ، كما لم ی
رر  ھ یق دائي، إلا أن ق الابت حقھ في الصمت سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقی

ادة ًضمنا حق المتھم في الصمت ى ) ٢٧٤( في مرحلة المحاكمة إذ تشیر الم ھ إل من
ة أو  ع عن الإجاب تھم إذا امتن ك وأن الم ل ذل تھم إلا إذا قب عدم جواز استجواب الم
ة  كانت أقوالھ مخالفة لأقوالھ في محضر جمع الاستدلالات أو التحقیق جاز للمحكم

ى ھ الأول تلاوة أقوال أمر ب ادة . أن ت ق الم ى وف تھم عل ق للم انون ١١٤ویح ن ق  م
الإجراءات الجنائیة الفرنسي التزام الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة إلا بحضور 

  .محامي
دم  صمت وع ي ال ق ف تھم الح نح الم راحة م ي ص شرع العراق رر الم ویق

ادة  نص الم ھ إذ ت ھ إلی ي توج ئلة الت ن الأس ة ع ول /١٢٦الإجاب انون أص ن ق ب م
ي توجھ لا یجبر الم"المحاكمات الجزائیة العراقي  تھم على الإجابة على الأسئلة الت

                          

 .٢٧١محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
 .١٩٦٦د الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ز  من العه/ ١٤/٣المادة ) ٢(
 . من قانون الإجراءات الجزائية العماني٨٨ من قانون الإجراءات الجزائية اليمني والمادة ١٧٨ًانظر أيضا المادة ) ٣(
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ھ ادة " إلی ا أن الم لام /١٢٣كم ى إع ق عل ق أو المحق ي التحقی ت قاض ھ ألزم ب من
  .المتھم بالحق في السكوت قبل إجراء التحقیق معھ

اره  دم إجب ویلاحظ أن عدم نص القانون على حق المتھم في الصمت أو ع
ھ لا وسیلة على الكلام لا یعني إلزام المتھم بالكلام أ د أن –و ذكر الحقیقة، إذ أن  بع

رة  شریعات المعاص ي الت ذیب ف تبعد التع ا –اس زام، كم ذا الالت ري لھ ذ الجب  للتنفی
ف لإرغام  تحرم جمیع التشریعات استخدام الوسائل غیر المشروعة كالإكراه والعن

  .المتھم على الاعتراف 
  
  
  

    
        

  المطلب الثاني
  موقف الفقه

ھ إزا سم الفق ذا ینق ر ھ اھین، الأول ینك ى اتج صمت إل ي ال تھم ف ق الم ء ح
ن خلال  الحق ویسوق حججھ المؤیدة لذلك، والثاني یؤید ھذا الحق ویبرھن علیھ م

  :حججھ وذلك على النحو الآتي
  الأتجاه الأول

رر  ذي یتق در ال تھم إلا بالق ذا الحق للم رار ھ دم إق ینكر ھذا الحق ویرى ع
ادام  ع، فم سبة للجمی ك بالن شاھد ولا ذل سبة لل صمت بالن از ال ل امتی شرع یتجاھ الم

ن الواجب  ھ م تثنائیة فإن یعفیھ من التزام الإدلاء بأقوالھ إلا في بعض الحالات الاس
د  ي تفی وال الت ع الأق الإدلاء بجمی ف ب ًأیضا أن تسري تلك القواعد على المتھم ویكل

ذ ي ھ رره ف ا یب یس م ذب ل ة بصفة أن الصمت أو الك ا العصر إذ في كشف الحقیق
وق الجماعة،  ى حق یقتضي الظرف عدم تألیھ الفرد والامتناع عن تغلیب حقوقھ عل
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دار  ق وإھ كما أن الاعتراف بحق المتھم في الصمت فیھ مساس بوقار سلطة التحقی
  .)١(مقتضیات العدالة

  الأتجاه الثاني
ة  د أھمی وھذا الاتجاه الغالب الذي یتفق وموقف القانون والقضاء، وھو یؤی
حق المتھم في الصمت، ویستند ھذا الاتجاه إلى أن إعطاء المتھم حق الصمت ھو 
ق  اد المحق ن حی تھم م ة الم ھ وقای ب من ي جان راد ف إحدى ضمانات القانون للمتھم ی
ى  تھم عل ي یحرص الم الذي قد یتخذ من الاستجواب وسیلة لاستخلاص الحقیقة الت

ي   ست ف وال لی ر أق ى ذك تدراجھ إل ا أو اس ھ كتمانھ ذر الحصول من صالحھ إذا تع
ا  دفاع بھ یلة لل إن الصمت أحسن وس ذلك ف ھ، ل سندة إلی ة الم على اعتراف بالجریم

  .)٢(عن نفسھ ضد الاتھام الموجھ إلیھ
ومن جانب آخر فإن ھذا الاتجاه یرى أن الاعتبار الذي یستند علیھ الاتجاه 

ن ا ى الأول غیر صحیح ،  فالاعتبار الذي یبنى علیھ الإعفاء م د یرجع إل شھادة ق ل
ع  كھا ومن دة تماس ى وح ھ عل ة وحرص روابط العائلی رام ال ي احت شرع ف ة الم رغب
ى  م إل ؤدي بھ ا ی أقوال ربم ھ أو أولاده ب ھ أو إخوان ة والدی إحراج المتھم من مواجھ
ى  الكلام یرجع بالأساس إل تھم ب حبل المشنقة، في حین أن الدافع إلى عدم إلزام الم

دم قاعدة أساسیة تفرضھا نفس وع ى ال ي المحافظة عل  الغریزة الإنسانیة الطبیعیة ف
ى الإدلاء  ي یكره عل تعریضھا للھلاك بالفعل الشخصي ذاتھ عن طریق الأقوال الت

  .بھا
ذ  تھم من لازم الم راءة ت ة الب ك أن قرین اه ذل ذا الاتج د ھ ا نؤی ن جانبن وم

ى ر عل ر مجب ل ضد البدایة، وھذه القرینة تعني أن المتھم بريء وھو غی دیم دلی  تق
صالحھ، وأن  سر ل شك یف ا أن ال ھ طالم ي تحوم حول شكوك الت ي ال ى نف نفسھ أو حت
ة دون التعرض  على سلطة التحقیق البحث عن أدلة الإدانة بجمیع الوسائل القانونی

ھ ة . للمتھم لأن البراءة مفترضة فی سان الثابت وق الإن ن حق د م ذا الحق یع ا أن ھ كم
                          

يد عبد الهادي السعدون، . د  . ٢٧٢محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق ، ص . انظر في ذلك د) ١( عبد ا
 .٣٣٩، ص ق  سابمصدر

ــــشأة المعــــارف، الإســــكندرية، ) ١( ــــق الجنــــائي، من ــــة التحقي ــــشواربي، ضــــمانات المــــتهم في مرحل ــــد ال ــــد الحمي ، ١٩٨٨عب
 .٢٧٤محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص . د.١٨٧ص
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دول مخا وق والتي لا یجوز لل ن الحق ذا الحق م م فھ ن ث ات عكسھا، وم ا أو إثب لفتھ
وطني  انون ال ھ الق رر سواء نص علی و حق طبیعي مق سان، فھ ررة للإن العلیا المق

ھ نص علی م ی ة أو ل م . للدول دول ل شریعات ال ن ت را م ا أن كثی د رأین ا یؤی ل م ًولع
ال ال ذیب تتعرض لھذا الحق صراحة إلا أنھا تحمي المتھم من خلال تجریم أعم تع

ي  ھ ف أو القسر أو الإكراه التي قد تمارس ضده لانتزاع اعترافھ، وأن القضاء والفق
یمكن  شاھد ف تھم وال ین الم سویة ب ا الت ھ، وأم ذا الحق ویحمیان ذان بھ تلك الدول یأخ
احب  تھم ص شاھد إذ أن الم ن ال ف ع تھم یختل انوني للم ز الق أن المرك ھ ب رد علی ال

ھ مصلحة في الدعوى في حین أن ال صادقة لأن ًشاھد لا یتأثر إطلاقا بنتیجة أقوالھ ال
  .)١(ًلیس طرفا في النزاع

  المطلب الثالث
  موقف القضاء

صمت  ي ال تھم ف ق الم ى ح دول عل ن ال د م ي العدی ضاء ف ام الق د أحك تؤك
ھ ة إلی ھ . وعدم الإجابة عن الأسئلة الموجھ نقض المصریة أن ة ال د قررت محكم فق

ا، ولا ًمن المقرر قانونا أن للمت" ة أو الاستمرار فیھ ھم إذا شاء أن یمتنع عن الإجاب
ره أن  ھ دون غی ن حق یعد ھذا الامتناع قرینة ضده، وإذا تكلم إنما لیبدي دفاعھ، وم
ن  م م ذ الحك لا یصح أن یتخ دفاع، ف ذا ال ا ھ دي بھ ي یب ة الت ار الوقت والطریق یخت

دعوى امتناع المتھم عن الإجابة في التحقیق الذي باشرتھ النیاب ة العامة بعد إحالة ال
  .)٢("إلى محكمة الجنایات قرینة ضده

ي الصمت  تھم ف وعلى الرغم من عدم نص المشرع السوري على حق الم
ادة  وى الم دعوى س ل ال ن مراح ة م ي أي مرحل ول ٦٩/١ف انون أص ن ق  م

ن  ھ أن م دعى علی المحاكمات الجزائیة التي ألزمت قاضي التحقیق بتنبیھ المتھم الم

                          
ت، فقـد أشـار وفي الواقع فإن أغلب المتهمين يفضلون الكـلام علـى الـسكوت رغـم معـرفتهم بـالتمتع بـالحق في الـصم) ١(

مــن المتهمـين فقــط التزمـوا الــصمت % ٩-%٧ أن نـسبة ١٩٨٩-١٩٨٨بحـث أجـراه النيابــة العامـة في اســتراليا سـنة 
 :على الموقع ) الإنترنت(أثناء تحقيق رجال الشرطة، منشور على شبكة المعلومات الدولية 

http://www.citizen sinformation – 
 .٢٧٣محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص.ً، نقلا عن د١٩٦٠ مايو ١٧نقض ) ٢(
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ذا الحق، حقھ أ ن لا یجیب إلا بحضور محام، فإنھ یبدو أن القضاء السوري یؤید ھ
سوریة  نقض ال ة ال رار لمحكم ي ق اء ف ن "إذ ج ة ع ن الإجاب تھم ع كوت الم أن س

  .)١("ًالتھمة لا یعد إقرارا لأنھ لا ینسب إلى ساكت قول
ستند  ا ی وتذھب محكمة النقض الفرنسیة إلى أن حق المتھم في الصمت إنم

ز "ق الدفاع المقرر للمتھم إذ قررت إلى ح أنھ لا یوجد مبدأ عام لحق الصمت یتمی
  .)٢("عن المبدأ العام لحق الدفاع

  المبحث الثالث
  ضمانات حق المتهم في الصمت ونطاقه

ى  ب الأول إل ي المطل رق ف ین نتط ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ وف نق س
اني ف ب الث ا نخصص المطل ي توضیح نطاق ضمانات حق المتھم في الصمت فیم

  .حق المتھم في الصمت

  المطلب الأول
  ضمانات حق المتهم في الصمت

مانات  ود ض ن وج د م صمت لاب ي ال ھ ف ة حق تھم ممارس ستطیع الم ي ی لك
ا  ة منصوصا علیھ ا أن تكون إجرائی ضمانات إم ًتضمن ممارسة ھذا الحق وھذه ال

ي ا ا ف ابي، ًفي القانون الإجرائي الجزائي أو موضوعیة منصوصا علیھ انون العق لق
ضمانات  رع الأول لل صص الف رعین نخ ى ف ب إل ذا المطل سم ھ وف نق ھ س وعلی

  الإجرائیة والفرع الثاني للضمانات الموضوعیة 

  الفرع الأول 
  الضمانات الإجرائية

                          

 أشــار إليــه المحــامي إبــراهيم الكــويفي، قــانون أصــول المحاكمــات ١٨/١١/١٩٨٣ في ٦٢٦ قــرار ٩٨٣جنايــة أســاس ) ٣(
 .١٤٧، ص٢٠٠١الجزائية السوري، دار الملاح، دمشق، 

(2) cass-zeme chamber – 16 juin 2004. Rolen P04067 if  
  :على الموقع ) الإنترنت( منشور على شبكة المعلومات الدولية 

http://www.rezgar.com .  
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ي  ن سلطات ف إذا كانت قواعد القانون الإجرائي الجزائي تحدد ما للدولة م
د أخرى الملاحقة والتحقیق والمحاكمة لاقتضاء اك قواع إن ھن اب، ف ي العق  حقھا ف

ا  تھم وبم وق الم ة ضمانا لحق ًیتضمنھا ھذا القانون، وھي التي تحد من سلطة الدول
  ً.یحقق التوازن بین مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد ولو كان متھما

وتنص القوانین الإجرائیة الجزائیة على عدد من القواعد التي تضمن حق 
  :المتھم في الصمت وھي

  :تنبیھ المتھم إلى حقھ في التزام الصمت. ١
وق  ازات والحق ا بالامتی ین جمیع م المتھم ًمن الطبیعي أنھ لا یمكن تأكید عل
ین،  ستویات المتھم ات م ي لاختلاف ي الجزائ انون الإجرائ ي الق م ف ة لھ الممنوح
ن  م م انون أعل ى الق لاع عل سوابق أو ذوي الإط احب ال رف وص المجرم المحت ف

  .مجرم بالصدفة أو المجرم الجاھل بتلك الحقوق والامتیازاتغیرھم من ال
ات  ن غای ي م ین، وھ ین المتھم ة ب ساواة والعدال ادئ الم ق مب ولأجل تحقی
ھ  القانون، فقد اشترط قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي على ضرورة تنبی

ق ل قاضي التحقی ن قب ھ م ق مع ل إجراء التحقی ي الصمت قب ھ ف ى حق  أو المتھم إل
تھم یجب "ب منھ على أن /١٢٣المحقق إذ نصت المادة  قبل إجراء التحقیق مع الم

أتي ا ی تھم م لام الم ق إع ي التحقی ى قاض سكوت، ولا : ًأولا: عل ي ال ق ف ھ الح أن ل
  ".یستنتج من ممارسة ھذا الحق أي قرینة ضده

ة  سلطة القائم إلزام ال ف ب م یكت ي ل شرع العراق إن الم ك ف ن ذل ضلا ع ًف
ذا بالتحق د بھ ا بضرورة التقی سلطة ذاتھ ھ ال ھ نب ل أن یق بتنبیھ المتھم إلى ھذا الحق ب

ادة  ي الم ك ف ق وذل اء إجراء التحقی ھ /١٢٦الحق أثن ى أن ر "ب إذ نصت عل لا یجب
  ".المتھم على الإجابة على الأسئلة التي توجھ إلیھ

ة  تلاف المؤقت لطة الائ درت س د أص راق فق ي للع تلال الأمریك د الاح وبع
ي ٣ذكرة المرقمة الم سم ١٨/٦/٢٠٠٣ ف ي الق ة، إذ جاء ف ي الإجراءات الجزائی  ف

ا  امس منھ د "الخ ال أح راقیین باعتق ضائي الع ضبط الق ال ال د رج وم أح دما یق عن
امي ى المح صمت والحصول عل زام ال ي الت ھ ف ھ بحق وم بإعلام . )١("الأشخاص یق

  .ًقا للقانون العراقيًوبذلك فإن تنبیھ المتھم یتم ابتداء من مرحلة التحري وف
                          

 .١٧/٨/٢٠٠٣ في ٣٩٧٨منشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) ١(
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ق  ي یتواف وعلى ضوء النصوص المتقدم ذكرھا فإن موقف المشرع العراق
سنة  دة ل م المتح ة للأم ة العام ي الجمعی سان ف وق الإن ة حق  ١٩٦٢مع توصیات لجن
ًالمشار إلیھا سابقا في ضرورة إحاطة الشخص علما بحقھ في التزام الصمت ً.  

ا د ذھب الق ة فق شریعات المقارن ي الت سنة وف زي ل ام الإنكلی  ١٩٨٤نون الع
ھ الأسئلة  د توجی إلى توفیر أقصى حد لضمان ھذا التنبیھ إذ یلزم رجال الشرطة عن
ك،  م یرغب ھو أن یفعل ذل ا ل الكلام م زم ب ر مل ھ غی إلى المشتبھ بھ إلى تنبیھھ بأن
ك  د ذل ؤال بع ل س د ك ھ عن ھ أن ینبھ ة، وعلی ھ المحكم ذ ب وف تأخ ھ س ا یقول وأن م

ھ لضمان أن ذا التنبی اد ھ ھ وأن یع زال تحت التنبی ھ لا ی درك أن ھ واع وم ٍ المشتبھ ب
حا وأن  ھ واض ذا التنبی ون ھ زي أن یك انون الإنكلی زم الق ا یل شك، كم ة ال ي حال ًف
اك  یس ھن ھ ل انون وأن ھ بموجب الق وح ل ذا الحق ممن أن ھ یوضحھ للمتھم ویعلمھ ب

  .)١(كمةاستدلال معاكس یمكن أن یستنتج من سكوتھ في المحا
ي  ھ ف ق بحق ل قاضي التحقی ن قب تھم م غ الم تم تبلی وفي التشریع الفرنسي ی

واد  ى الم ي أقرت عل دیلات الت ق التع ى وف ن ٦٥-٦٣اختیار التزام الصمت، عل  م
انون  غ ٢٩/١/٢٠٠٢قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي بموجب الق زم تبلی ھ یل  فإن

  .)٢(عن الأسئلةًالمحتجز فورا بحقھ في الصمت وعدم الإجابة 
ادة  انون الإجراءات ) ٨٨(أما بالنسبة للقوانین العربیة فقد ألزمت الم ن ق م

ر  ھ غی ى أن تھم إل ھ نظر الم الجزائیة العماني المحكمة أثناء توجیھ التھمة إلى توجی
ادة  ت الم ة، وأوجب الكلام أو الإجاب زم ب ة ) ١٠٠(مل انون الإجراءات الجزائی ن ق م

ھ حر الجزائري على قاضي الت ى أن ل استجوابھ عل تھم قب ھ الم ق ضرورة تنبی حقی
سھا ضرورة  ادة نف ت الم د أوجب ع الإجراء صحیحا فق ًفي الإدلاء بأقوالھ، ولكي یق

ضور الأول د الح تجواب عن ضر الاس ي مح ھ ف ذا التنبی ن ھ وه ع ذا . )٣(أن ین وھ

                          
(1) Peter Mur phy MA, Criminal practice, Bpc wheat ons limited, 1995, 

p.918.  
) الإنترنـت(هايل نصر، حول حـق الـدفاع في القـانون الجزائـي الفرنـسي، بحـث منـشور علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة ) ٣(

   :على الموقع
http://www.rezgar.com  

 .٥٤مروك نصر الدين، مصدر سابق، ص.د) ١(
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ر ى أن ًالتنویھ في نظرنا یعد ضمانا لحصول المتھم على العلم بحقھ في الصمت ون
  .یأخذ بھ المشرع العراقي

ائم  زم الق ذي یل ضمان ال ذا ال ى أن ھ اء عل ن الفقھ دد م رض ع د اعت وق
ھ  ھ إیحاء ل ار أن ى اعتب یئا عل ًبالتحقیق أن یلفت نظر المتھم إلى حقھ في ألا یقول ش
ل  ي ك ستطیع نف ذي ی ريء ال رف والب ن یعت ذنب ل بالصمت یكون من نتیجتھ أن الم

ات قل ھ یرتكب الشبھات عنھ بكلم اد بأن ى الاعتق داخلي إل ھ اضطرابھ ال د یدفع ة ق یل
ھ  د الفقی انون، ویؤی ھ الق ا منحھ ل ستعمل حق م ی ام(ًخطأ إذا ل ذه ) بنت ة النظر ھ وجھ

ة  ل حمای ام یكف ع نظ ات لوض ة الطبق ن كاف ون م ع المجرم و اجتم ھ ل ھ أن بقول
یھم، إذ أن ي تحم دة الت ك القاع ن مصالحھم، فإنھم لن یجدوا أفضل من تل ريء ل  الب

زام  ي الت ب ف ذي یرغ و ال ذنب فھ ا الم لام أم د الك ھ یری ا لأن ا مطلق ب بھ ًیطال
  .)١(الصمت

ین  ین المتھم ساواة ب دأ الم ل بمب د یخ ضمان ق ذا ال ل ھ ة أن تجاھ والحقیق
صوصا        لفنا –ًخ ا أس ق – كم ھ ح رر ل انون یق ل أن الق د یجھ بعض ق  أن ال

ك . یفسر صمتھ قرینة ضدهًالصمت فیضطر إلى الكلام خوفا من أن  ى ذل ًإضافة إل
تھم  ة الم ي إجاب ضا، إذ أن ف التحقیق أی ة ب ًإن إقرار ھذا التنبیھ ضمان للسلطة القائم
ازل  ى تن ل عل ي الصمت دلی ھ ف ھ بحق على الأسئلة أو اعترافھ بالجریمة رغم تنبیھ

ن المتھم عن ھذا الح ق ورضاءه بالموافقة على الإدلاء بأقوالھ وعدم وجود إكراه م
  .قبل المحقق فیما لو دفع المتھم بوجوده

  :عدم استخدام الوسائل غیر المشروعة للحصول على اعتراف المتھم. ٢
أن لا یجیب عن  زم الصمت ب إذا كان القانون یقرر للمتھم الحق في أن یلت

ن  ھ م ھ، فإن ھ إلی ي توج ئلة الت اء الأس تھم أثن ى الم ضغط عل وز ال ى لا یج اب أول ب
ھ  داء علی ع الاعت ا یمتن ن وسائل العنف ضده، كم استجوابھ، ویمتنع استخدام أي م
دة  ة م وز إطال ا لا یج ئلة، كم ن أس ھ م ھ إلی ا یوج ى م ة عل ى الإجاب ھ عل لإرغام
راه  وز استخدام وسائل الإك ى الكلام، ولا یج ھ إل تھم لدفع اق الم الاستجواب وإرھ

د بالضرب ال اء استجوابھ، فالضرب والتھدی معنوي والمادي للتأثیر على المتھم أثن
ر  راه تعتب أو بإلحاق الأذى بھ أو بأحد أقاربھ وتخویفھ وما إلى ذلك من وسائل الإك

                          
يد عبد الهادي السعدون، مصد) ٢(  .٣٣٩ر سابق، صانظر في ذلك عبد ا
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ھ  ھ وخداع سین ظروف تھم بتح ذلك إغراء الم صمت، وك ي ال تھم ف ق الم ا لح ًانتھاك
ائل تخدام الوس راف، أو اس ى الاعت ھ إل ویم لدفع دیر أو التن ة كالتخ ة الحدیث  العلمی

د  ا یع المغناطیسي أو جھاز كشف الكذب تعتبر وسائل إرغام للمتھم على الكلام مم
ا،  وء إلیھ شروعة یحرم اللج ر م ائل غی الي وس صمت وبالت ي ال ھ ف ى حق دیا عل ًتع
تھم  ررة لمصلحة الم ة مق ًوذلك استنادا إلى أن ذلك كلھ یعتبر مخالفا لقاعدة جوھری ً

  .)١(في الدفاع عن نفسھ بالوسیلة التي یراھا مناسبة
ر  ائل غی ى الوس وء إل ة اللج ة والوطنی شریعات الدولی ت الت د حرم وق
ي  ھ ف مانا لحق ھ ض ى أقوال صول عل لام والح ى الك تھم عل ام الم شروعة لإرغ ًالم

فالمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعیة . الصمت
ات أو ١٩٤٨ للأمم المتحدة لسنة العامة ذیب ولا لعقوب رد للتع  تحظر إخضاع أي ف

ا أن  شریة، كم ة الب ن الكرام ھ م سانیة أو حاط ر إن شیة أو غی ة وح ائل معامل وس
م المتحدة سنة   أشارت ١٩٨٤الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب الصادرة من الأم

ذیب  م في مادتھا الأولى في معرض بیان المقصود بالتع ھ أل تج عن ھ أي عمل ین بأن
ذا  ًأو عذاب شدید جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھ ً ً

  ......."الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف
سنة /٢٢وفي التشریعات الوطنیة فقد نصت المادة  ي ل أ من الدستور العراق

ة "١٩٧٠ رم ممارس صونة وتح سان م ة الإن ذیب كرام واع التع ن أن وع م  أي ن
سي سدي أو النف ادة " الج صت الم ا ن سنة ١٩/٦كم ي ل تور العراق ن الدس  ٢٠٠٥ م

ادة  د جاءت الم ا للنصوص الدستوریة فق دأ، وتطبیق انون ١٢٧ًعل ذات المب ن ق  م
النص  ي ب ة العراق ات الجزائی ول المحاكم ر "أص یلة غی ة وس تعمال أی وز اس لا یج

تھم ى الم أثیر عل شروعة للت رارهم ى إق صول عل ر .  للح ائل غی ن الوس ر م ویعتب
أثیر  د والت د والوعی راء والوع ذاء والإغ د بالإی ة والتھدی اءة المعامل شروعة إس الم

  ".النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقیر
ادة  یاغة الم ي ص صورا ف اك ق رى أن ھن ا ١٢٧ًون ولیة، إذ أنھ  الأص

ان الغرض خصصت الغرض بإقرار المتھم، وكان الأ و ك تم التحریم ول فضل أن ی
تھم دون أن تصل  د تضعف مركز الم الحصول على معلومات أو الإدلاء بأقوال ق

                          
 .٣٦٤محمد سعيد نمور، مصدر سابق، ص.د) ١(
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ادة  ات ٣٣٣إلى درجة الاعتراف بالجریمة، كما أن ارتباط ھذه المادة مع الم  عقوب
  .عراقي التي تقرر الجزاء العقابي عند مخالفتھا یتطلب التوحد في تحدید الغرض

أثیر وقد حرمت ر مشروعة للت ى وسائل غی  التشریعات المقارنة اللجوء إل
ي  انون الإجرائ ي الق تور أو ف ي الدس ت ف صوص أدرج لال ن ن خ تھم م ى الم عل

ادة  صت الم د ن ي، فق سنة ٤٢الجزائ صري ل تور الم ن الدس أن ١٩٧١ م ل " ب ك
ھ  بض علی واطن یق ا....... م دنیا أو معنوی ذاؤه ب وز إی ًولا یج اد. )١("ً صت الم ة ون

ھ ٤٣/٢ ى أن سوداني عل ة ال راءات الجنائی انون الإج ن ق سلطات " م وز ل لا یج
الإغراء والإكراه  ي التحري ب التحري أو أي شخص آخر التأثیر على أي طرف ف

  .)٢("أو الأذى لحملھ على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك
ائل غی ى الوس وء إل ریم اللج ول أن تح دیھي الق ن الب شروعة وم ر الم

ھ باستخدام  تم الحصول علی للحصول على اعتراف المتھم یجعل من أي اعتراف ی
د )٣(ًتلك الوسائل باطلا ولا یعول علیھ ر حرة، وق ، لأن المتھم یدلي علیھ بإرادة غی

ادة  ي الم زاء الإجرائ ذا الج ى ھ ارت إل ات ٢١٨أش ول المحاكم انون أص ن ق  م
ھ  صت أن ي إذ ن ة العراق شترط"الجزائی ة ی در نتیج د ص رار أن لا یكون ق ي الإق  ف

راه ة ". إك وانین الإجرائی اتیر والق ن الدس د م دأ العدی ى ذات المب صت عل ذلك ن وك
  .)٤(الجزائیة العربیة

  :عدم اتخاذ الصمت قرینة على إدانة المتھم. ٣
ریم  ك بتح ھ ذل ضمن ل صمت، وی زام ال ي الت ق ف تھم الح انون للم رر الق یق

ن لجوء السلطات للوسائل غ ان م ذلك ك راره، ل ى إق یر المشروعة في الحصول عل
ھ  ي ممارسة حق تھم ف ًالطبیعي أن عدم اتخاذ الصمت دلیلا ضده ضمانة أخرى للم

                          
ًحظر التعذيب جـسديا ونفـسيا ومعنويـا ويحظـر القـسر علـى الاعـتراف أثنـاء "ب من الدستور اليمني /٤٧تنص المادة ) ١( ً ً

 .١٩٧٣ من الدستور السوري لسنة ٢٨/٣ًوانظر أيضا المادة ..." التحقيقات
َانظر أيضا◌ المادة ) ١(  .انون الإجراءات الجنائية المصري من ق٤٠ً
توفيق محمد الشاوي، بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع علـى المـتهم، دار الإسـراء، عمـان، .د) ٢(

 .٩، ص١٩٩٨
ة  مـن الدسـتور المـصري والمـاد٤٢ والمادة ٢٠٠٢د من دستور مملكة البحرين لسنة /١٩انظر على سبيل المثال المادة ) ٣(

 . من قانون الإجراءات الفلسطيني٢٢٧
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ا لاتخاذ  ى الكلام تجنب تھم إل ك سوف یضطر الم ول بخلاف ذل ًفي الصمت، إذ الق
انوني، إذ أن  اقض ق ى تن ؤدي إل وف ی ك س ل أن ذل ھ، ب ده أو إدانت یلا ض ًصمتھ دل
ذي  ت ال ي الوق ر مشروعة ف اعتبار الصمت قرینة على إدانة المتھم یعد وسیلة غی

  .یحرم القانون اللجوء إلى الوسائل غیر المشروعة للحصول على أقوال المتھم
انون، أي  ھ الق ا خول ستعمل حق ًكما أن الصمت حق مقرر للمتھم فھو إنما ی

ي ھ ف ى استعمال حق ة أي أن المحكمة لا یجوز لھا أن تبني عل اع عن الإجاب  الامتن
راف یجب أن . )١(نتیجة ك لأن الاعت ا ضمنیا، وذل ًكما لا یجوز عد صمتھ اعتراف ً

تھم  ًیكون صریحا وواضحا لا لبس فیھ ولا غموض وبحیث یكون قاطعا في أن الم ً ً
ل آخر ة . یقر بارتكاب الجریمة وأنھ لا یحتمل أي تأوی ة التام ع بالحری المتھم یتمت ف

ة ع زم الصمت إذا شاء لأن في الإجاب ھ أن یلت ن حق ھ وم ي توجھ إلی ئلة الت ن الأس
ة عن أي  ع عن الإجاب ًالموقف یخضع كلیا لتقدیره الخاص ولا عقاب علیھ إذا امتن

  .)٢(سؤال
وقد أشارت الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة إلى ھذه الضمانة في توصیاتھا 

سائل ا ة للم ة الدولی ررت اللجن ال ق بیل المث ى س نة فعل ا س ي برم دة ف ة المنعق لجنائی
شخص  "١٩٣٩ زام ال دم إل دأ ع أنھ من المرغوب فیھ أن تقرر القوانین بوضوح مب

ة  دیر المحكم ون محل تق صرفھ یك إن ت ة ف تھم الإجاب ض الم سھ، وإذا رف ام نف باتھ
ة ى الإدان ، )٣("بالإضافة إلى باقي الأدلة التي جمعت دون اعتبار الصمت كدلیل عل

اء وفي الحلقة ال سان أثن دراسیة التي نظمتھا الأمم المتحدة لدراسة حمایة حقوق الإن
و سنة  ي یولی ا ف ي فین دت ف ع الأعضاء  "١٩٦٠الإجراءات الجنائیة والتي عق أجم

  .)٤("على أن للمتھم أن یرفض الإجابة ولا یؤثر ھذا الرفض على قرار الإدانة

                          
، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة ١علــي زكـــي العـــرابي باشـــا، المبـــادئ الأساســـية للتحقيقـــات والإجـــراءات الجنائيـــة، ج) ١(

محمـــود محمــود مـــصطفى، شــرح قـــانون الإجــراءات الجنائيـــة، مطبعــة جامعـــة .د. ٥٧٧، ص١٩٤٠والنــشر، القــاهرة، 
 .٤٢٥، ص١٩٧٦، ١١ي، القاهرة، طالقاهرة والكتاب الجامع

 .ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي/١٢٦المادة ) ٢(
 .٢٧٠محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص.د) ٣(
 .٢٧١المصدر السابق، ص) ٤(
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ادة  صت الم د ن ات/ب/١٢٣وق ول المحاكم انون أص ن ق ة ًأولا م  الجزائی
القول  ضمانة ب ذه ال ى ھ ي عل ھ "العراق تھم(أن ل سكوت، ولا ) أي الم ي ال ق ف الح

  .)١("یستنتج من ممارستھ ھذا الحق أي قرینة ضده
ادة  د نصت الم ة فق انون الإجراءات ) ١٧٨(وفي التشریعات المقارن ن ق م

شرعیة ولا إجب"الجزائیة الیمني على أنھ  ى لا یجوز تحلیف المتھم الیمین ال اره عل
ة ضده وت التھم ى ثب ة عل ا قرین ادة ...". الإجابة ولا یعتبر امتناعھ عنھ شیر الم وت

ى أن ) ٢١٧( سطینیة إل راءات الفل انون الإج ن ق صمت ولا "م ي ال ق ف تھم الح للم
ى أن )٢("یفسر صمتھ أو امتناعھ عن الإجابة بأنھ اعتراف منھ ، فھذه المادة تشیر إل

اع أو ًرفض الإجابة لا یعد اعترافا  من المتھم ولكنھ لا یشیر إلى عدم اعتبار الامتن
ستنتج  د ت ة ق ھ أن المحكم ا یحتمل مع ھ، مم ى إدانت ة عل رفض الإجابة قرینة قانونی
نص  رى أن ال ذا ن وافرة، ل ة المت اقي الأدل ع ب تھم م لبیة ضد الم من صمتھ نتیجة س

  .ًالعراقي في عدم اتخاذ الصمت قرینة ضد المتھم یوفر ضمانا أفضل
سألة، إلا أن  ذه الم ى ھ صري إل ة الم راءات الجنائی انون الإج شر ق م ی ول
ة  ار رفض الإجاب دم اعتب محكمة النقض المصریة قررت في عدة أحكام لھا إلى ع

تھم إذا "قرینة على الإدانة إذ جاءت في إحدى أحكامھا  ًأنھ من المقرر قانونا أن للم
ا  تمرار فیھ ة أو الاس ن الإجاب ع ع اء أن یمتن ة ش اع قرین ذا الامتن د ھ ولا یع

  .)٣(..."ضده
ي  ئلة الت ة عن الأس سكوت وعدم الإجاب ي ال تھم ف ان موضوع حق الم وك
ائي  ة للقضاء الجن ا المفوضیة الملكی ت إلیھ ي تطرق توجھ إلیھ من الموضوعات الت

اریخ  ا بت دمت بھ ي تق ا الت اتھا ومقترحاتھ من دراس را ض ي انكلت  ٦/٧/١٩٩٣ف
ي مراكز وأوصت ھذه الدراسة ب ھ ف ق مع اء التحقی إبقاء حق المتھم في الصمت أثن

ئلة  ى الأس ة عل ى الإجاب ة إل اء المحاكم تھم أثن ھ الم ت بتنبی ا أوص شرطة، ولكنھ ال
                          

ًلــيلا ضــد مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي تــشير إلى عــدم اعتبــار رفــض الإجابــة د) ١٧٩(كانــت المــادة ) ١(
ًالمتهم وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون في شرح هذه المادة إلى أن سـكوت المـتهم لـيس إلا إنكـارا، وقـد تم حـذف 

 ً. المشار إليها سابقا٤ القسم – ١٨/٦/٢٠٠٣ في ٣هذه الإشارة بموجب مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة المرقمة 
 . منه١٨٩/٢ية العماني في المادة بنفس النهج سار قانون الإجراءات الجزائ) ٢(
 .٢٧٣محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص. أشار د١٩٦٠ مايو ١٧نقص ) ٣(
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ذ  ین لأخ ة المحلف ى ھیئ ة إل ل المحكم ن قب ا م شار إلیھ ذا سی إن سكوتھ ھ وبخلافھ ف
  .)١(نتیجة سلبیة من ھذا السكوت

نص ونود أن نشیر إلى أنھ بالرغم م ى ال شریعات عل ن حرص عدد من الت
ذا لا  ي الصمت، وأن صمتھ ھ ھ ف ى حق تھم إل ھ الم على ضرورة قیام المحقق بتنبی
یتخذ قرینة ضده، نجد الواقع العملي في معظم الدول على عكس ذلك، فنجد بعض 

ھ  ائلا ل لام ق ى الك تھم عل ین یحث الم صلحتك، "ًالمحقق ن م یس م لام ل دم الك إن ع
ساعدتكوالسكوت لن ین ن م ى یمك تكلم حت ى آخر ".. فعك، وعلیك أن تساعدنا وت إل

  .تلك العبارات التي یطلب فیھا المحقق من المتھم الكلام والإجابة على أسئلتھ

  الفرع الثاني
  الضمانات الموضوعية

رت  د حظ ة ق توریة والإجرائی صوص الدس ى أن الن رنا إل بق وأن أش س
أث شروعة للت ر الم ائل غی ى الوس وء إل ى اللج صول عل صد الح تھم بق ى الم یر عل

د النصوص أعلاه، ) ٣٣٣(إقراره، وتأتي المادة  من قانون العقوبات العراقي لتأكی
ي صالحھ،  ست ف أقوال لی راف أو الإدلاء ب ى الاعت ھ عل تھم لحمل فتحرم تعذیب الم

أن  ضي ب ادة تق ذه الم ة "فھ ف بخدم ف أو مكل ل موظ بس ك سجن أو الح ب بال یعاق
ة عامة عذب أو أمر راف بجریم ى الاعت ھ عل ر لحمل  بتعذیب متھم أو شاھد أو خبی

اء رأي  ور أو لإعط ن الأم ر م ان أم شأنھا أو لكتم ات ب أقوال ومعلوم لإدلاء ب أو ل
  ".معین بشأنھا، ویكون بحكم التعذیب استعمال القوة أو التھدید

رعیا ا وش توریا وقانونی رم دس ذیب مح ك فالتع ى ذل اء عل ًوبن ً ً ل )٢(ً ، ویتمث
س سائل ال ي الم دلیل ف دیر ال ان تق ھ إذا ك ة، أن ة القانونی ن الناحی ریم م ي التح بب ف

                          
وانظــر في تفاصــيل . ٦٥، ص٢٠٠٤، ١فهمـي محمــود شــكري، موســوعة القــضاء البريطــاني، دار الثقافــة، عمــان، ط) ١(

 قع على المو) الإنترنت(هذه الدراسات على شبكة المعلومات الدولية 
http://www.citizen sinformation – 

                                                                   
ًفمــن الناحيــة الــشرعية، فــالمتفق عليــه عنــد أغلــب الفقهــاء أن الاعــتراف القــسري لا قيمــة لــه ويعتــبر بــاطلا لا يترتــب ) ١(

ٌّإلا مـن أكُـره وقـلبـه مطمـئن  "١٠٦الآيـة /ء من الآثار، والأصل في ذلك سندهم قوله تعالى في سـورة النحـلعليه شي َِ َ َْ ُْ ُ ْ َُ َِ ْ َّ ِ
ِبالإيمان َ ِ ِ" 
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صول  ي، إلا أن الح دیر الشخصي للقاض ة والتق ضع للملاءم ر یخ و أم ة ھ الجزائی
دیھیات  ن ب ة، وم ا ولا ملاءم دیر فیھ سألة مشروعیة لا تق سھ م دلیل نف ذا ال ى ھ عل

راف ی ى الاعت ھ عل تھم لحمل ذیب الم انون أن تع راء الق شروعیة الإج دم م ھ
ي الصمت )١(ومشروعیة الدلیل تھم ف ر حق الم ي لتقری ، من جانب آخر فإنھ لا یكف

د  ھ، فق ة بتحقیق ة الكفیل ضمانات الإجرائی ھ ال رر ل ذا الحق ونق رف بوجود ھ أن نعت
یحصل إخلال بھذا الحق وانتھاك لھ، فكان لابد من وجود حمایة من ھذا الإخلال، 

انون الإ ان الق إذا ك شروعة ف ر الم ائل غی ى الوس وء إل رم اللج ي یح ي الجزائ جرائ
ر ذا الأم الف ھ ن یخ اب لم ود عق ن وج د م تھم فلاب وال الم زاع أق ریم . لانت فتح

ى عدم وجود  التعذیب والعنف ضمانة أخرى للمتھم للالتزام بالصمت واطمئنانھ إل
  .وسیلة لإجباره على الكلام

ذ ة تع شریعات الدولی رت الت د حظ ا فق ن ھن ى وم ھ عل تھم لحمل یب الم
وق  المي لحق لان الع ن الإع سة م ادة الخام ا الم صت علیھ ا ن ا م راف منھ الاعت

وال أو ١٩٤٨الإنسان لسنة  ة أق ، كما حظرت تلك التشریعات الدولیة الاستشھاد بأی
یة أو  ة القاس ة أو العقوب ن ضروب المعامل ره م ذیب أو غی ل تحصل نتیجة التع دلی

  .)٢(لكرامة الإنسانیةاللاإنسانیة أو المھینة ل
داء  ال الاعت ى تجریم أفع ة إل شریعات الوطنی كذلك فقد ذھبت العدید من الت

ادة  ھ الم نص علی ا ت ك م ال ذل راف ومث ى الاعت ھ عل تھم لحمل ن ٢٠٨/١على الم  م
ي لا "قانون العقوبات الأردني  ًمن سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة الت

صول صد الح انون بق ا الق شأنھا یجیزھ ات ب ى معلوم ة أو عل رار بجریم ى إق  عل
  .)٣("عوقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات

                          
 .٢١جمال جرجس مجلع، مصدر سابق، ص.د) ٢(
روب المعاملـة  من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغـيره مـن ضـ١٢انظر على سبيل المثال المادة ) ١(

 مـن اتفاقيــة ١٥ وكـذلك المـادة ١٩٧٥أو العقوبـة القاسـية أو الـلا إنـسانية أو المهينــة الـصادر مـن الأمـم المتحـدة ســنة 
 .١٩٨٤مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة الصادرة سنة 

َانظر أيضا◌ المـادة ) ٢(  مـن ١٦٦ مـن قـانون العقوبـات المـصري والمـادة ١٢٦ العقوبـات الـسوري والمـادة  مـن قـانون٣٩١ً
 .قانون العقوبات اليمني
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  المطلب الثاني
  نطاق حق المتهم في الصمت

ل أن  اده، ھ ؤال مف صمت س زام ال ي الت تھم ف ق الم ن ح ث ع ر البح یثی
سؤال الموجھ  ة أو موضوع ال الصمت یكون عن الكلام بصرف النظر عن طبیع

  .إلیھ؟
ام أو من  ة بالاتھ ا أن تكون متعلق تھم إم ي توجھ للم ئلة الت المعلوم أن الأس

ي  تھم ف التھمة الموجھة للمتھم أو متعلقة بالبیانات الشخصیة للمتھم، فنطاق حق الم
تھم  ات الشخصیة للم ة بالبیان ى دون المتعلق ة الأول ى الحال ا یقتصر عل الصمت إنم

ة مثل أسم المتھم وسنھ وصناعتھ وعنوانھ وكل ھ الشخصیة، والعل ق ببیانات ا یتعل  م
شخص  ن أن ال د م ى التأك ق عل ن شأنھ أن یحمل المحق ات م ذه البیان في ذلك أن ھ

ريء د ب ذ أي إجراء ض یلا یتخ تھم لك و الم ھ ھ ل أمام ة )١(الماث إن معرف ذلك ف ، وك
أن  تھم ك ة الم ا أن مھن عمر المتھم لھ دور في تحدید أھلیتھ للمسؤولیة الجزائیة، كم

ذه یكون ى أن ھ ة، بالإضافة إل ً موظفا لھ الأثر في تعیین القواعد الإجرائیة والعقابی
د  شأن فق ذا ال ھ، وبھ تھم أو تجرم ا تمس أو تضعف مركز الم ا م یس فیھ البیانات ل
فة  ھ ص صمت ل زام ال ي الت ق ف دا أن الح ي ایرلن ا ف ي بنم ا ف ة العلی دت المحكم أك

ادة  ي الم ا ف صوص علیھ توریة من ن ال٣٨/١دس ذا  م دي، إلا أن ھ تور الایرلن دس
یلاد أو  اریخ الم م أو ت ة بالأس شرطة المتعلق ئلة ال ى أس الحق لا یمتد إلى الإجابة عل

  .)٢(الجنسیة، فھذه المعلومات لا یكون ھناك فیھا تجریم ذاتي
ة  ة بالإجاب ا ملزم ًوعموما فإن الإجراءات التي تفترض مشاركة المتھم فیھ

م الصحیح ف ك إن الحك ذه عنھا ذل ع عناصرھا، وھ ا بجمی دعوى یفترض علم ًي ال
ثلا، وھي عناصر  ة م ث الولای ًالعناصر قد تتعلق بتطبیق القانون الإجرائي من حی
د  روریة لتحدی ر ض ذه العناص سھ، فھ تھم نف ق الم ن طری ا إلا ع ن معرفتھ لا یمك

                          
 .٢٧٤محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص.د) ١(
   :على الموقع) الإنترنت(منشور على شبكة المعلومات الدولية ) ٢(
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ا  شارك فیھ ي لا ی راءات الت إن الإج ر ف ب آخ ن جان دعوى، وم شكلي لل ار ال الإط
  . أي لا یرتھن تحقیق غرضھا بإبداء المتھم لأقوالھ لا یلزم بالإجابة علیھاالمتھم

زام الصمت  ي الت تھم الحق ف إن للم ام، ف أما بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالاتھ
و  دأ عام ھ ق لمب دة تطبی ذه القاع ذلك أن الاتھام ھو الذي یتحمل عبء الإثبات، وھ

روع الق)البینة على من ادعى( ى ف سري عل سلیم ، وی ة، وسنده المنطق ال انون كاف
راءة(الذي یقرر أن  زام، ) الأصل في كل إنسان الب ن الالت ة أو م ن الجریم سواء م

  .)١(ولما كان المدعي یقوم بخلاف ھذا الأصل فقد تعین علیھ أن یثبت ادعاءه
ي  وقد ثار النقاش فیما إذا كان من حق المتھم الصمت وعدم إبداء دفاعھ ف

ع ا إذا دف ة م دیم حال زم بتق تھم مل ل الم ة، فھ بب إباح سؤولیة أو س انع م ود م  بوج
ي  زم الصمت ف دفع ویلت ي بال تھم یكتف ى ھل أن الم الأدلة على صحة دعواه؟ بمعن

  إثبات ھذا الدفع؟
ى  تنادا إل تھم اس ى الم ع عل دفع یق ات ال أن عبء إثب ھ ب ن الفق ًیرى جانب م

ع عبء القاعدة المعمول بھا في القانون المدني أن مقدم  ھ یق دعیا، فعلی د م ًالدفع یع
دعي عكس  ن ی ى م راءة وعل سان الب ي الإن إثبات صحة الدفع، ولما كان الأصل ف
انع مسؤولیة أو  ھذا الأصل إثباتھ، فإذا ثبت ارتكاب المتھم للجریمة ودفع بوجود م
ھ مسؤول عن  سان أن ي الإن ًسبب إباحة فعلیھ أن یثبت ھو ذلك لأن الأصل أیضا ف

  .)٢(إن نفي ھذا الأصل یقع على من یدعي بھأفعالھ، ف
ھ  ف عن ائي یختل ات الجن ي الإثب بینما یرى جانب آخر من الفقھ أن الأمر ف
ة،  ھ التھم ذي یواجھ ب دفع ال ات صحة ال في الإثبات المدني، فالمتھم غیر ملزم بإثب
ان  ع أرك ات جمی ة بإثب ا ملزم ام لكونھ ى عاتق سلطة الاتھ ویبقى عبء الإثبات عل

ن الجر الي عدم وجود شيء م ا وبالت لبیة ومسؤولیة فاعلیھ ت أم س یمة إیجابیة كان
أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسؤولیة، وأكثر من ھذا إذا دفع المتھم وعجز عن 

                          
وهنـاك اسـتثناءات علـى هـذه القاعـدة مثـال ذلـك مـا نـصت عليـه . ٤٣٠محمود نجيب حـسني، مـصدر سـابق، ص.د) ١(

  . من قانون العقوبات العراقي٤٠المادة 
. ١١٥، ص١٩٧٦، مطبعــــة دار الــــسلام، بغــــداد، ٢الجزائيــــة، جســــامي النــــصراوي، دراســــة في أصــــول المحاكمــــات ) ٢(

، ١٩٧٩، دار الفكـــــر العــــربي، القـــــاهرة، ٢مــــأمون محمــــد ســـــلامة، الإجــــراءات الجنائيـــــة في التــــشريع المــــصري، ج.د
 .٤٣٢محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص.د. ١٦٥ص
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ھ، فصارت  ات بطلان ام عن إثب ھ وعجزت سلطة الاتھ ة بصحة دفع إقناع المحكم
ا المحكمة في شك من حیث توافر سبب إباحة أو عدم تواف راءة وم ة الب ره فإن قرین

دعوى  تعنیھ من تفسیر الشك لمصلحة المتھم توجبان على المحكمة أن تفصل في ال
  .)١(على ھذا الأساس

ذي  دفع ال تھم بال ي أن یتمسك الم ھ یكف ونحن نؤید جانب الفقھ الذي یرى أن
ك  ات صحتھ، ذل زم بإثب ة دون أن یلت دم –یواجھ بھ التھم ا تق ى م إن – إضافة إل  ف

ع ال إذا دف سھ، ف ة بنف ھ أن یتحرى الحقیق ائي یفرض علی دور الإیجابي للقاضي الجن
رى  دفع أن یتح ھ بمجرد ال ین علی ة تع بب إباح سؤولیة أو س انع م ود م تھم بوج الم
ھ  ا یملك ر مم ات أكث ات الإثب ن إمكانی ك م ام تمل لطة الاتھ ة وأن س حتھ، خاص ص

  .)٢( الدفعالمتھم، وھي أقدر منھ على كشف الحقیقة في شأن ھذا
رار  ي ق ز العراق ف ة تمیی ول محكم ویؤید القضاء ھذا الاتجاه الفقھي إذ تق

تھم "لھا  ع الم د أن دف دان(لدى التدقیق والمداولة وج ذه القضیة یتضمن ) الم ي ھ ف
ل الحادث وانقطاع  أن الحادث وقع بسبب خارج عن إرادتھ وھو إنفجار الإطار قب

ات صوندة البریك، وقد أید الكشف الجار ة آلی ن مدیری ة المشكلة م ل اللجن ي من قب
اھرة  وة الق ذا الحادث لأن الق ًالشرطة ھذه الوقائع لذا فلا یسأل المتھم جزائیا عن ھ

ا ى ارتكابھ ھ عل د أكرھت ا ق ى وقائعھ شار إل ة الم ررت . )٣("المادی ا ق إذا صور "كم
س ى عدم م دعو إل م المتھم خلال اعترافھ كیفیة وقوع القتل وذكر فیھ ما ی ؤولیتھ ول

  .)٤("یكن ھناك ما یكذبھ فلا مناص من الحكم بعد المسؤولیة

                          
محمــد محـي الــدين .د. ٥٧١ صعلـي زكــي العـرابي باشــا، مـصدر سـابق،. ٧٣٦كامـل الـسعيد، مــصدر سـابق، ص.د) ١(

لة العربيـة للدراسـات الأمنيـة، دار النـشر بـالمركز  عوض، المحاكمة الجنائية العادلة وحقوق الإنسان، بحث منشور في ا
 .٤٣، ص٩العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، مجلد خاص، ع

 .٥٧١سابق، صعلي زكي العرابي بك، مصدر . ٧٣٦كامل السعيد، مصدر سابق، ص.د) ٢(
 .٣٢ النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة الخامسة، ص١١٠٢/١٩٧٣قرار تمييزي ) ٣(
 أشـــار إليـــه إبـــراهيم المـــشاهدي، المبـــادئ القانونيـــة في قـــضاء محكمـــة ١٤/٩/١٩٧١ في ٢٠٣٧/٩٧١قـــرار تمييـــزي ) ٤(

== ً الــنقض المــصرية أيــضا وتــذهب محكمــة. ٦٠، ص١٩٩٠ مطبعــة الجــاحظ، بغــداد، – القــسم الجنــائي –التمييــز 
إلى إلقاء عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة فيما إذا دفع المتهم بوجـود مـانع مـسؤولية أو سـبب إباحـة أنظـر == 

 .١٥٩محمد السعيد عبد الفتاح، مصدر سابق، ص.في ذلك د
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ا  تھم أحیان صلحة الم ن م رى أن م ك ن ع ذل ات –ًوم بء الإثب ان ع  وإن ك
ستجوب عادة –على سلطة الاتھام  تھم لا ی ً الإجابة عن الأسئلة والكلام ذلك أن الم

إذا إلا عن تھمة موجھة إلیھ، فتكون إجاباتھ قبل كل شيء لنفي سھ، ف  التھمة عن نف
  .امتنع عن الإجابة فقد تبقى التھمة من غیر نفي

  
   :الخاتمة

بعد أن انتھینا من البحث في موضوع حق المتھم في الصمت، فقد توصلنا 
  :إلى النتائج والمقترحات الآتیة

  :النتائج
یعني حق المتھم في الصمت الحق في عدم الإجابة عن الأسئلة التي توجھ  .١

ذا إلیھ كلھا ة، وھ ى الكلام أو الإجاب اره عل دم إجب ً أو بعضا منھا فضلا عن ع ً
ت  ى تثب ريء حت تھم ب الحق نتیجة من نتائج قرینة البراءة التي تفترض بأن الم
ي  ي ینف ل لك دیم أي دلی تھم بتق ب الم ذا لا یطال ي، ل ضائي قطع م ق ھ بحك إدانت

ھ سوبة إلی ة المن ة ومھم. التھم ین كاف رر للمتھم ق مق ذا الح سامة وھ ت ج ا كان
  .الجریمة

صمت  .٢ زام ال ي الت تھم ف ق الم ة ح ؤتمرات الدولی ات والم رت الاتفاقی د أق لق
نص الصریح  ین ال كما أن التشریعات الوطنیة نصت علیھ على وجھ یتراوح ب
ذا الحق ضمن  أو الضمني، وإن اختلفت في المرحلة التي تبدأ فیھا ممارسة ھ

ا ن لاحظن ة، ولك ق والمحاكم ل التحقی زام مراح ي الت ق ف تھم الح نح الم  أن م
 .الصمت كان محل نقاش وجدل في الفقھ بین مؤید ومعارض لھ

ذه  .٣ صمت وھ ي ال ھ ف ة حق مانات لممارس دة ض تھم ع انون للم ر الق د وف لق
ق  ذا الح ى ھ تھم إل ھ الم ق بتنبی لطات التحقی إلزام س ة ك ا إجرائی ضمانات إم ال

دم ا ھ وع ة ضده، وعدم استخدام الوسائل غیر المشروعة مع تخاذ صمتھ قرین
ستخدم  ذي ی وأما موضوعیة فتتعلق بالجزاء العقابي المقرر بالنسبة للشخص ال

 .وسائل غیر مشروعة لإجبار المتھم على الكلام
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ام  .٤ ة بالاتھ ئلة المتعلق ي الأس ا یتحدد ف ي الصمت إنم إن نطاق حق المتھم ف
ة ا أما تلك المتعلقة بالبیانات الشخصیة فالمتھم ملزم بالإجاب یس فیھ ا لأن ل  عنھ

 .ما یمس أو یضر بمركز المتھم أو یجرمھ
  :التوصیات

ادة  .١ ة الم ى نھای ة إل ارة الآتی افة العب رح إض انون /ب/١٢٣نقت ن ق ًأولا م
ي  ة العراق ات الجزائی ول المحاكم ضر "أص ي مح ھ ف ذا التنبی ن ھ وه ع وین

تجواب ي " الاس ھ ف م بحق ى العل تھم عل صول الم مانا لح ك ض ي ذل ًإذ أن ف
  .ًلصمت من جھة وضمانا للسلطة القائمة بالتحقیق في قیامھ بتنبیھ المتھما

ادة  .٢ ة ) ١٢٧(نقترح تعدیل صدر الم ات الجزائی انون أصول المحاكم ن ق م
الآتي  ي ك ى "العراق أثیر عل شروعة للت ر م یلة غی ة وس تعمال أی وز اس لا یج

أقوال أو معلو لإدلاء ب ھ، أو ل راف بجریمت ى الاعت صول عل تھم للح ات الم م
ا للغرض إذ ...". بشأنھا، ویعد من الوسائل غیر المشروعة ًلأن في ذلك إطلاق

م تصل  و ل أن من شأن بعض المعلومات والأقوال أن تضعف مركز المتھم ول
ادة  ع الم ادة م ذه الم اط ھ ا أن ارتب ة كم راف بالجریم ة الاعت ى درج  ٣٣٣إل

ا ی د مخالفتھ ابي عن رر الجزاء العق ي تق ي الت ات عراق ي عقوب قتضي التوحد ف
 .تحدید الغرض
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 .٢٠٠٦النسر الذھبي، القاھرة، 
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كندریة، .د .٥ ارف، الإس شأة المع ضائي، من نفس الق م ال ام، عل سیس بھن رم

١٩٧٩. 
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شریع المصري، ج.د .١٢ ي الت ة ف ، ٢مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائی
 .١٩٧٩دار الفكر العربي، القاھرة، 

سوري، دار  .١٣ ة ال ات الجزائی انون أصول المحاكم ویفي، ق محمد إبراھیم الك
 .٢٠٠١الملاحة، دمشق، 
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راءات الجنائ.د .١٧ انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی ضة محم ة، دار النھ ی
 .١٩٨٢العربیة، القاھرة، 

 البحوث المنشورة في الدوریات والمجامیع القضائیة : ًثانیا
ز  .١ ة التمیی ضاء محكم ي ق ة ف ادئ القانونی شاھدي، المب راھیم الم سم –إب  الق

  .١٩٩٠بغداد، /مطبعة الجاحظ/ الجنائي
سان، .٢ وق الإن ة وحق ة العادل ة الجنائی وض، المحاكم دین ع ي ال د مح  محم
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 .٩الریاض، مجلد خاص، ع
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